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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
:و ينبغي الإشارة إلى أمور•
ة العلم بعد ان استند في عدم منجزي( قده)ان المحقق العراقي -منها•

دم و عتشرطية الدخول في محل الابتتء  الإجمالي في المقام إلى 
حة فتي  تكونه أجنبيا عن المكلف بحيث يعد عرفا عتاجزا عنته 

ح نهتي أيضا فكما لا يصتالوجوبذكر ان ذلك شرط في التكليف 
المحكوم عن ارتكاب مظالم الحاكم كذلك لا يمكن امره بمتا وتو
من شئونه فلو علم إجمالا بوجوب ذلتك أو وجتوب فعتل  ختر 

.داخل في محل ابتءئه لم يكن منجزا عليه

289؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
يس مضافا إلى ما عرفت من ان الدخول في محل الابتء  لت: و فيه•

يد عقء و غير مقأمر المولى الحقيقيشرطا في التحريم و النهي، ان 
دمات أو اما مجرد  عوبة المقتبالقدرة على امتثاله تكويناعرفا الا 

مولانتا كثرتها فء تمنع من  حته فضء عتن تنجيتزه  ن مولويتة
دعى ضتعهها ذاتية و مطلقة و ليست كالمولويات العرفية التي ربما ي

.*و عدم ثبوتها في موارد ا فعال الشاقة
قد ظهر مما مر أن الإطلاق أوامر المولى منصرف عنن منوا   *•

(انيمهدي الها وي الطهر.)غير المقدو  عرفاً بالإ تكاز العقلائي

289؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
فلو أريد دعوى عدم ا مر متن قبتل الشتارا بالهعتل•

ه الشاق الخارج عن محل الابتء  لعدم تعلق غرض لت
ق بذلك فهو بء موجب لوضوح ان الشتارا قتد يتعلت

بنشتر غرضه بذلك كما امر نبينا  لى الله عليه و  لته
ل الدين و فتتح العتالم و مقارعتة المستتكبرين و إذلا
سب القيا رة و ا كاسرة مع ان مثل وذا العمل كان بح

.غولبه التكليفو ان غير مقدو  له النّظر البدائي 
289؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
قتد و لو أريد دعوى انه لا يتنجز على المكلف ف•

و حتق ةالتنجيز مرتبط بدائرة المولويتعرفت ان 
و وي مطلقة في حتق مولانتا ستبحانه *الطاعة

يتر فقياس الوجوب في المقتام بتالتحريم فتي غ
.محله

اً لا بل غير مرتبط بها فإن ما لا يمكنن عرفن*•
ا فني يتنجز عقلاً و إن كانت المولوية ذاتية كمن

(مهدي الها وي الطهراني)مولوية الله تعالى 
289؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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رعاخروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء ش

ألحتق بهترض( قتده)ان المحقق النائيني -و منها•
خروج بعض أطراف العلتم الإجمتالي عتن محتل 

، و عاشرالابتء  تكوينا خروجه عن محل الابتء  
إذا علم بنجاسة أحد الإنتا ين متعمثل لذلك بما 

ختارج فالمغصتوبالعلم تهصيء بغصبية أحتدوما 
ؤمنا عن محل الابتء  شرعا فيبقى الطرف الآخر م

.عنه بقاعدة الطهارة أو غيروا
298؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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رعاخروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء ش

ي و وذا الإلحاق غير  حيح كما نبه عليته المحقتق العراقت•
(  قده)

298؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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رعاخروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء ش

فتي لعدم منجزية العلتم الإجمتاليتهسير المشهور اما على •
موارد خروج طرفه عن محل الابتء  فواضتح إذ لتو أريتد 

م بحرمتته بحرمة شرب أحد الطرفين العلالعلم التهصيليّمن 
ء كمتا إذا علتم تهصتيسنخ الحرمة المعلومة بالإجمال من 

ة انحءل بنجاسة أحد الطرفين بالخصوص فهذا ملحق بمسأل
حتءلا العلم الإجمالي بالعلم التهصيليّ فتي أحتد أطرافته ان

حقيقيا أو حكميا و قد تقدم، 

298؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج



9

رعاخروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء ش

ي كمتا فتالعلم بتكليف من ستنخ  ختر و ان أريد •
المثال فحرمة شرب التنجس المعلومتة بالإجمتال 
تكليف  خر و ضيق جديتد علتى عهتدة المكلتف
يجري بلحاظه ا  ل المتؤمن حتتى فتي الطترف

ق و المعلوم غصبيته  نه بتذلك يتؤمن عتن الضتي
ن العقاب الزائد فيكون معارضا متع ا  تل المتؤم

.عن وذا التكليف في الطرف الآخر
299: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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رعاخروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء ش

لعتدم جريتان ا  تل فتي الطترفتهسيرناو اما على •
:قالالخارج عن محل الابتء  بالارتكاز العرفي فقد ي

299: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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رعاخروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء ش

ن دليل ا  ل منصرف عن الإنا  المغصوب كمتا كتاان •
ا منصرفا عن الإنا  الخارج عتن محتل الابتتء  تكوينت
م لكونه بحسب الدقة و ان كان يوجب ونا أيضتا تتزاح
 في بين مءك ترخيص في شرب الطاور و مءك إلزاميّ

حرمة شرب النجس إلّا انه حيث لا يجوز شتربه علتى
ل وتذا كل حال لكونه مغصوبا فكأن العرف لا يتعقل مث
رخيصتي التزاحم الحيثي فء يرى شمول دليل ا  ل الت

.له بلحاظ حرمة شرب النجس
299: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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رعاخروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء ش

إلّا ان وذا الكءم لا وجه له، فان مركوزية ان ا حكتام •
لتتالي الظاورية انما جعلت لرفع الضتيق و التوستعة و با

رفع التنجز من ناحية التكاليف المشتبهة 

298؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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رعاخروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء ش

الي و مركوزية قاعدة قبح العقتاب بتء بيتان بتين المتو•
أدلة العرفية يوجب شمول وذه ا دلة المرخصة التي وي
متورد التوسعة و الرفع لكل ضيق محتمل و لو كان فتي
دة فتي ضيق  خر معلوم تهصيء للتأمين عن عقوبة زائت

اقتحامها 

298؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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رعاخروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء ش

وجه لدعوى الانصراف خصو تا فتي مثتل لستان فء •
هارة التتي قاعدة الطهارة التي تثبت الترخيص بعنوان الط

.وي غير مطلق الحرمة و الضيق

298؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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رعاخروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء ش

ي وذا كله إذا لم يكن يوجد للأ تل الترخيصت•
في الطرف معلوم الحرمة أثر  خر، و إلّتا كمتا

ريان في أمثال الّذي تقدم حيث يترتب على ج
و القاعدة في معلوم الغصتبية جتواز الوضتو  أ
ا في طهارة مءقية فتعارض ا  ول و تساقطه

. الطرفين واضح

298؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

إذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي-و منها•
ي التفسنير الذن فبنناء علنى عن محل الابتء  و عدمته 

ج لعدم منجزية العلم الإجمالي في منوا   خنرواخترناه 
ل بعض أطرافه عن محل الابتلاء من عدم جريان الأصن
من  المؤمن في الطرف الخنا ج بالا تكناز العقلائني ف

الشننك فنني خروجننه يكننون مننن مننوا   الشننك فنني 
صنل الشك في وجو  المعا ض للأالا تكاز و بالتالي 

.في الطرف الداخل في محل الابتلاء
290: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ك فتي ان حينئذ تارة يكون الشك في الخروج عن محل الابتء  بنحو الشبهة المههومية كما إذا شتو •
لعتاجز أو وذا المقدار من البعد بين المكلف و بين مورد التكليف كاف فتي  تيرورته عرفتا بحكتم ا

شتبهة أم لا، و أخترى يكتون الشتك بنحتو ال( قده)ا جنبي عن الهعل حسب تعبير المحقق العراقي 
.لد قريبالمصداقية كما إذا شك في ان الإنا  الآخر في بلد بعيد خارج عن ابتء  المكلف أو في ب

الارتكتاز و الشبهة المههومية على أقسام،  نه تارة يكون بمعنى شك العرف نهسه بما وو عترف فتي•
النستبة أعني ارتكاز عدم جريان ا  ل لهذه المرتبة من الخروج عن محل الابتء  فانه يعقل ذلتك ب
تكتاز و للعرف أيضا لكون وذه ا مور تشكيكية، و أخرى يكون بمعنى شتك العترف فتي نكتتة الار
تى إذا كان نقصد به ان العرف بما وو عرف لا يشك في وقوا التزاحم الحهظي بين الغرض اللزومي ح
مقتدار متن في الطرف المشكوك و بين الغرض الترخيصي و لكن يحتمل ان المتولى لا يهتتم بهتذا ال
ون بمعنتى ان التزاحم لضآلته فيحتمل ان نكتة الارتكاز عند المولى تختلف عن العترف، و ثالثتة يكت

انه شذ شخصا يحتمل ثبوت الارتكاز و عدمه لدى العرف و انما لا يكون ذلك واضحا لديه لاحتمال
.عنهم لجهة من الجهات

اف فتي فهي القسم ا ول لا يجري ا  ل في الطرف المشكوك  ن احتمال الارتكاز لدى العرف كت•
اخل فتي الإجمال و عدم إمكان التمسك بالدليل في الطرف المشكوك فيجري ا  ل في الطرف الد

[1]محل الابتء  بء معارض 

290: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

•______________________________
صتي الظاور ان إجمال الارتكاز لدى العرف و عدم وضوح التزاحم بين الغرض اللزومي و الغترض الترخي-[1]•

ي الطترف في الطرف المشكوك يستوجب الإجمال في ارتكاز المناقضة المانع عن انعقاد إطءق دليل ا  ل فت
جمال إلتى الداخل في محل الابتء  أيضا  ن الارتكازين متصلين بدليل الحجية فمع إجمال أحدوما يسري الإ
غير سنخ الآخر لا محالة و لا وجه للطولية بينهما نعم يتم وذا الكءم فيما إذا كان ا  ل في الطرف الداخل من

ا  ل في الطرف المشكوك خروجه  ن إطءق دليل ا  ل في ا ول
291: ، ص5بحوث في علم ا  ول، ج•
دم بحستب و في القسم الثاني يكون أ ل الارتكاز الموجب لانصراف الدليل عن الطرف المشكوك مقطوا العت•

دح الهرض لوقوا التزاحم بحسب نظر العرف و انما الشك و الاحتمال فتي عدمته بنظتر الشتارا و وتو لا يقت
.اخل في محل الابتء بجريانه في كء الطرفين فيتعارضان و يتساقطان فء يثبت الترخيص حتى في الطرف الد

الميتزان و في القسم الثالث يكون من موارد احتمال المعارض للأ ل في الطرف الداخل في محل الابتتء   ن•
وم بهتذا نظر العرف فلو كان الطرف المشكوك عند العرف مجرى للأ ل في نهسه لوضوح عدم الارتكتاز عنتد

ن من متوارد المقدار من البعد عن الابتء  لم يكن ا  ل في الطرف الداخل في محل الابتء  بء معارض فيكو
[.1]احتمال المعارض المتصل و وو يوجب الإجمال 

•______________________________

290: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا
.منعقد في نهسه بخءف الثاني فتشمله الحجية بء مزاحم•
ي خيصتين إلتى المكلتف فتفي الشبهة المصداقية يمكن جعلها جوابا مستقء و وي ان ارتكاز المناقضة مع الحكم الواقعي لدى العرف مقيد بو ول التر( قده)نعم ونا نكتة أخرى سوف يشار إلى روحها في كءم سيدنا ا ستاذ •

اظ جريانهمتا التواقعي بتل في الطرف الآخر  ن ارتكاز التناقض لتيس بلحت ل نهسه و بقطع النظّر عن وذا التعارض فإذا لم يكن ا  ل الترخيصي في أحد الطرفين محرز الجريان في نهسه لا وجه لإسقاط إطءق دليل ا 
بوتية بقطتع وتمام با غراض الواقعية المتزاحمة في مرحلة الحهظ و وذا له حقيقة ثالاالوا ل لا من جهة ان الحكم الظاوري لا قوام له إلّا بالو ول كما ذوب إليه المشهور لما عرفت مرارا ان الحكم الظاوري عبارة عن درجة 

داقية و ستوا  كتان خر في نهسته ستوا  كانتت الشتبهة مههوميتة أو مصتالآالنظّر عن الو ول، و على وذا سوف يجري ا  ل في الطرف الداخل في محل الابتء  كلما لم يمكن التمسك بدليل ا  ل الترخيصي في الطرف 
.الترخيصان من سنخ واحد أو سنخين

:يبقى ونا كءمان-[1]•
إحرازه و إحتراز لظهور عند العرف لا عند الشخص فء بد عليه منو اان وذا يتم حتى إذا كان ا  ل في الطرفين من سنخين بحيث كان من موارد احتمال المعارض المنهصل لا المتصل  ن الحجة على كل حال ما و: ا ول•

.عدم القرينة و المعارض المتصل و المنهصل عليه
الحجية و الحكم الظتاوري في بحث سابق و انما وو من باب ان دليلنا ليس المقام من مصاديق احتمال المعارض حقيقة،  ن التعارض بين ا  ول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي ليس بمءك التكاذب كما أشر: الثاني•

وجتد ارتكتازان ارتكتاز عتدم شتمول الحجية و ا حكام الظاورية و حينئذ في المقام ييل لا يشمل الترخيص في الطرفين  نه مقيد لبا اما بقبح الترخيص في المخالهة أو بارتكاز المناقضة و وما بمثابة القيد اللبي المتصل بدل
لطترفين كتان المقيتد و وذان الارتكازان إذا لوحظا بالنسبة إلى دليل أ ل ترخيصي من سنخ واحد فتي ا. الترخيص لموارد الخروج عن محل الابتء  و ارتكاز عدم شموله لكء طرفي العلم الإجمالي الداخل في محل الابتء 

الشتبهة المههوميتة أو خروج الطرف الآخر أو دخوله في محل الابتء  بنحوفياللبي المتصل به مجموعهما لا محالة أي ان لا يكون التكليف المشكوك طرفا لعلم إجمالي طرفه الآخر داخل في محل الابتء  أيضا فإذا شك
يد عدم و ول ا  تل المتؤمن هومية أو المصداقية إلّا ان نبرز ما تقدم من ان القلمهالمصداقية سرى الإجمال المههومي أو المصداقي إلى الدليل بلحاظ الطرف الداخل في محل الابتء  أيضا فيصبح مشكوكا أيضا بنحو الشبهة ا

.في الطرف الآخر بالهعل
292: ، ص5بحوث في علم ا  ول، ج•
ل ا  تل  نته تمستك معارض  ن الطرف المشكوك لا يمكن التمسك فيه بتدليبءو اما الشبهة المصداقية فهي ملحقة بالقسم ا ول من الشبهة المههومية دائما أي يجري ا  ل المؤمن في الطرف الداخل في محل الابتء  •

.بالعامّ في الشبهة المصداقية
متصتلة يستتوجب تمال المعارض المتصل إن كتان كاحتمتال القرينتة الاحما الهرق بينه و بين القسم الثالث من الشبهة المههومية، فان احتمال المعارض المتصل محتمل ونا أيضا و وو يوجب الإجمال، و الحا ل ان: إن قلت•

.الإجمال فهو في القسمين يوجب الإجمال، و ان لم يكن كاحتمال القرينة المتصلة يوجب الإجمال فهي القسمين كذلك فلما ذا التهصيل
مطلق كل منهما من حيث تمامية البيان من ف، و بتعبير  خر بين الترخيصين اللعران ارتكاز المناقضة بين الترخيصين في طرفي العلم الإجمالي و بين الإلزام الواقعي المعلوم مقيد بهرض و ول الترخيصين الظاورين إلى ا-قلنا•

مامية البيتان علتى التترخيص و حينئذ إذا كانت الشبهة مههومية بالنحو الثالث فيحتمل ت. قبل المولى على الترخيص الآخر لا المقيد بهرض عدم و ول الآخر إلى العرف بما وو عرف و عدم تمامية البيان من قبل المولى عليه
.يس البيان متكهء لتحديدواالمصداقية إلى المولى و المكلف على حد واحد و لهة الآخر عند العرف بخءف ما إذا كانت الشبهة مصداقية فانه لا يتم بيان الترخيص في الطرف المشكوك فيه للعرف بما وو عرف  ن نسبة الشب

[.1]اما تحقيق ان احتمال المعارض المتصل ول يكون كاحتمال القرينة بلحاظ الشبهة المصداقية أو المههومية فيوكل بحثه إلى مجال  خر •
•______________________________
فقط و وتو منهصتل عتن ا  ل في الطرف المشكوك دخوله في محل الابتء ليلو إذا لوحظ وذا الارتكاز بالنسبة إلى دليلي أ لين غير مسانخين في الطرفين كان إجمال ارتكاز الدخول في محل الابتء  موجبا لإجمال د•

أكرم كتل عتالم و )ا إذا قال طاب بنحو الشبهة المههومية أو المصداقية كمالخدليل ا  ل في الطرف الآخر فيجري بء معارض على كل تقدير، و على كل حال لا ينبغي ربط المقام بما إذا شك في موضوا المعارض المتصل ب
 ن إطءقه للهاسق قد ستقط ( أكرم كل عالم)يجوز التمسك بعموم فءو شك في ان زيدا العالم فاسق أو لا بنحو الشبهة المصداقية أو المههومية و الذّي قد يهصل فيه بالعكس و ان الشبهة إذا كانت مصداقية ( لا تكرم الهساق

ة دلالتة المعتارض المتصتل و لهاعل الصغيرة باعتبار ان المانع عن انعقاد العمتوم فعليت( أكرم كل عالم)بالمعارضة على كل حال فهو تمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية، و اما إذا كانت مههومية فقد يقال بصحة التمسك بعموم 
.المهروض عدمها

و التكلم به مع نصتب ذكره رأسا أعن ان مقتضى الطبع و الظهور الحالي العقءئي في مقام المحاورة انه إذا لم يرد معنى من معاني اللهظ فهو يختار أحد أمور ثءثة، السكوت : خارج البحث( قدس سره الشريف)و قد أفاد -[1]•
لثءثة كان خارجا عنف االقرينة على الخءف أو الإتيان على ا قل بما يعارض ذلك فإذا تكلم المتكلم بكءم و وو لا يريد ظاوره و معناه و لم يتخذ أحد المواق
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

•______________________________

ي عترض الطبع العقءئي و مخالها لمشيهم على ان ا مر الثالث ليس ف•
حد الموقهين ا مرين ا ولين بمعنى ان مقتضى الطبع العقءئي اختيار أ

و إن ا ولين و اما الاكتها  بالمعارض فهو انحراف عن الطبتع ا ولتي
ل كان أحسن من تركه أيضا لما فيه من نحو إبهام و إيهام و وو أفضت

.من الإغرا  بخءف الواقع
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا
:اتضحت وذه المقدمة قلنا بان الشك في المعارض المتصل يكون على أقسامإذا •
لتي ان يشك في أ ل وجوده مع الكءم، كما إذا احتمل  دور معارض من المتكلم و لم نسمعه و ونا لا شتك فتي التمستك بتالظهور ا و-ا ول•

ظتاور ض و انما للكءم و ليس حاله حال احتمال القرينة المتصلة لما عرفت من ان مقتضي الطبع العقءئي عدم اعتماد أسلوب الإجمال و بيان المعار
يس انحرافتا نه لتالحال اعتماد أحد الطريقين ا ول أو الثاني و وما منتهيان في المقام فإذا احتملنا عدم سماا ما كان قرينة فء يمكن نهيه با  ل  

.عن الطبع العقءئي بخءف ما إذا احتملنا ان ما لم نسمعه معارض مع ما سمعناه
مناقضتة بتين ان تكون الشبهة مصداقية كما في المقام إذا شك في دخول أحد الطرفين في محل الابتء  و فرض ان الارتكاز قتائم علتى ال-الثاني•

.الحكم الواقعي و الترخيصي و لو فرض تقييد كل منهما بعدم و ول الآخر
اضتح و امتا ن فوو ونا أيضا يصح التمسك بالعامّ و ا خذ بظهوره ا ولي للكءم في الطرف الداخل في محل الابتء  لانتها  ا مور الثءثة اما ا ولا•

وتو بته ارضتا يعلتمالثالث فءن العام ليس له ظهور في رفع الشبهة المصداقية فالمولى بما وو مولى نعلم انه لم ينصب بيانا على خءف العام و لا مع
نة المتصتلة و فيؤخذ بالعموم في الطرف المعلوم دخوله و ليس ارتكاز المناقضة قرينة على خروج وذا عن ا  ل حتى يدخل في باب احتمال القري

د نصتبه انما وو قرينة على عدم إرادة ا  لين معا فيقع التعارض بين ا  لين فهو داخل في احتمال المعارض و حيث انته لا يحتمتل معتارض قت
م بهترض العلتالمولى و وو عالم به بما وو مولى فيؤخذ بظاور كءمه في الطرف الداخل في الابتء  و يثبت بذلك ان ا  ل في الطرف الآخر مقيتد

.بالدخول في محل الابتء  في الشبهة المصداقية  ن وذا وو لازم الظهور المذكور
يقطتع فيته بعتدم ان تكون الشبهة مههومية كما إذا شك في دخوله في محل الابتء  بنحو الشبهة المههومية من القسم الثالث لا ا ول الّتذي-الثالث•

فتي ءمته المعارض و لا الثاني الذّي يقطع فيه بالمعارض، و ونا احتمال الإتيان بالمعارض لا يمكن نهيه إذ من المحتمل ان المتولى يكتون عمتوم ك
لشتك اةالترخيص شامء لكء الإنا ين و لا يمكن إجرا  أ الة عدم الإتيان بالمعارض و إرادة العموم في الإنا  الداخل في محل الابتتء   ن جهت

ي لا تثنا  الّتذمربوطة باللغة و تحديد المههوم و وو خارج عن باب المراد المولوي ليتمسك في نهيه بعموم كءمه بل وو نظير موارد الشك في الاست
.يمكن التمسك فيها بأ الة الحقيقة لإثبات المدلول الحقيقي للهظ
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

حستب قد عرفت ان الشك في القسم الثتاني و الثالتث لتيس ب: أقول•
أو الدقة من الشك في المعتارض المتصتل بنحتو الشتبهة المههوميتة

لمجمتل المصداقية بل من الشك في حدود المقيد المتصل بالخطاب ا
ههتوم من حيث إخراجه لهردين أو فرد واحد و ليس بابه باب نصب م
يس متن معارض مع الخطاب بل التعارض بين ا  لين الترخيصين لت

عتدم باب التكاذب بينهما و لا بين دليلهما كما عرفت بتل متن بتاب
ود جعل حكمين ظاورين للقبح أو لءرتكاز فء بد من مءحظتة حتد

د فتي المقيد و الباقي بعد التقييد بلحاظ دليل أ تل متن ستنخ واحت
التعليتق الطرفين تارة و من سنخين تارة أخرى بالنحو الّذي تقدم في

.السابق
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

زيتة وذا كله بنا  على مبنانا في تهستير عتدم منج•
العلم الإجمالي إذا كان أحد أطرافته خارجتا عتن 

.محل الابتء 
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ة العلتم لعدم منجزيالتهسير المشهور و اما إذا بنينا على •
الإجمالي في موارد خروج بعتض أطرافته عتن محتل 

ر لاشتراط عدم فعلية التكليف على كل تقديالابتء  من 
ل بتان فقتد يقتاالدخول في محل الابتء  في التكليتف 

عتن النتيجة في موارد الشك في خروج بعض ا طراف
علتى محل الابتء  عدم التنجيز أيضا  نه سوف يشك

ن فء علم فعلية التكليف على أحد التقديريكل حال في
بالتكليف الهعلي على كل تقدير، 
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

.جزيةو في قبال وذا البيان يذكر تقريبان لإثبات المن•
لتى بنتا  ع( قده)ما ذكره المحقق العراقي -التقريب ا ول•

فية على تهسيره للخروج عن محل الابتء  بعدم القدرة العر
ي الارتكاب، فانه أفاد بأنه سوف تكون متوارد الشتك فت

ة الشك في القدرخروج طرف عن محل الابتء  من موارد 
علتي فيكون علمنا الإجمالي علمتا بتكليتف فالمنجز عقء

ر  ختر على أحد التقديرين و يكون منجزا عقء على تقتدي
.فيكون منجزا لا محالة
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ريتره و قد أورد عليه المحقق الكاظمي في حاشيته علتى تق•
بقة لدروس الميرزا بان ا ستاذ كان يذوب في التدورة الستا
قتدرة إلى منجزية وذا العلم الإجمالي لكون الشك فيه في ال
فترض لكننا أوردنا عليه بأنه لو تم لزم التنجيتز حتتى فتي

ءك القطع بخروج بعض ا طراف عن محل الابتء   ن المت
معلوم إجمالا و الشك في القدرة عليه حيث لا يدرى وتل
أو وو في الطرف الداخل في محل الابتء  فيكتون مقتدورا

.الخارج فء يكون مقدورا
294: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



27

ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ه  نت( قتده)و وذا الاعتراض غير متجه على المحقق العراقي •
يته   فكما أفاده خلط بين فرض الشك في القدرة علتى شتي
ا أو ما المءك و بين الشك في كون المءك فيما يكون مقدور

لا يكون مقدورا و المنجز وو احتمال القدرة علتى فعتل فيته
المءك يقينا  ن احتمتال العجتز عتن تحصتيل فعتل معلتوم

كتون المطلوبية لا يكون عذرا عقء و لا يقاس به الشك فتي
المءك في طرف خارج عن العهدة يقينا أو طترف يمكتن ان 

.يدخل في العهدة يقينا و وذا واضح
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ه و لكن مع ذلك لا يتم وذا التقريب من جهتة انت•
الشك والامتثالخلط بين الشك في القدرة على 

ذرا لا يكون عتفان الّذي العصيانفي القدرة على 
احتمال العجتز و عتدم القتدرةفي ترك الامتثال

كتل عليه بل لا بد له من التصدي لءمتثال علتى
ه حال لينكشف له اما القدرة عليته أو العجتز عنت

حقيقة، 
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

و فيه و وتالمطلوبو وذا لا ربط له بالمقام فان •
شتك يتحقق على كل تقدير و انما يترك الحرام 

في القدرة على اقتحتام الحترام و عصتيانه و لا
قتحام معنى  ن يقال بأنه يجب عقء التصدي لء

. كما وو واضح
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

فمورد وذه القاعدة دائما وو ما إذا شتك فتي •
ا كتانالقدرة على امتثال تكليف المولى كما إذ
زامتا إلزاما بالهعل و شك في القدرة عليه أو إل

بالترك و شك بان عمء ما ول يحصل ذلتك
الهعل الحرام أم لا كما إذا شك في ان إطتءق
؟ ر ا ة بهذا الاتجاه سوف يقتل مؤمنا أم لا
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

على المبنى المشهور•
ي عتدم أمّا إذا بنينا في ذلك على المبنى المشهور القائل بأنّ الوجه ف•

منجزّية العلم الإجمالي في فرض خروج بعض ا طتراف عتن محتلّ 
يحصتل الابتء ، وو دورانه بين تكليف فعليّ و تكليف مشتروط لتم

لتم إنّته يكهتي فتي عتدم الع: شرطه، فيمكن أن يقال في بداية ا متر
ء ، إذ بالتكليف الهعليّ احتمال خروج أحد الطرفين عتن محتلّ الابتت

ي ذاك عدم فعليّة التكليتف علتى تقتدير ثبوتته فت-عندئذ-يحتمل
رف الآختر، و الطرف و إن كان يقطع بهعليّته على تقدير ثبوته في الط

ملتين أنّ احتمال عدم الهعليّة على أحتد التقتديرين المحت: من الواضح
.دّمتينكاف في عدم الجزم بالهعليّة،  نّ النتيجة تتبع أخسّ المق
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

لّته رحمه الما ذكره المحقّق العراقيّ: المان  الثاني•
: في المقام، بيانه

ليف أنّ العلم الإجمالي ونا و إن لم يكن علما بالتك•
تقتدير، و الهعلي على كلّ تقدير، لكنّه فعليّ علتى

ختر، موضوا لحكم العقل بتالتنجيز علتى تقتدير  
لّ تقدير، فيكون العلم علما بما يقبل التنجيز على ك

. فينجّز
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

نه في و الوجه في ذلك وو أنّ التكليف على تقدير كو•
، و الطرف الداخل حتما في محلّ الابتتء  فهتو فعلتيّ
ي على تقدير كونه في الطترف المشتكوك دخولته فت
 فتي محلّ الابتء  فهو مشكوك الهعليّة، لكتنّ الشتكّ
هستير فعليّته نشأ من الشكّ في القتدرة، بنتا  علتى ت

ء  المحقّق العراقي رحمه اللّه للخروج عن محلّ الابتت
.بعدم القدرة العرفية، و احتمال القدرة منجّز
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

وذا ما ذوب إليه المحقّق العراقيّ رحمه اللّه، و•
يتة أو من ونا لم يهصّل بين كون الشبهة مههوم

مصتتداقية، و قتتال بتتالتنجيز مطلقتتا، لعتتدم 
.ةاختصاص وذا التقريب بالشبهة الحكمي

-341القسم الثاني من الجتز  الثالتث، ص : راجع نهاية ا فكار( 2) •
342

242: ، ص4مباحث الأصول، ج



35

ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

يخ بهذا البيان الّذي ذكرناه ظهر عدم  حّة النقض الّتذي أورده الشتو •
ا إنّ شتيخن: الكاظمي رحمه اللّه، حيتث يقتول فتي حاشتية تقريتره
درة، لكنّنتا ا ستاذ كان يبني على التنجيز، لكون الشكّ شكّا فتي القت

قطتع فتي بأنّه لو تمّ ذلك للزم التنجيز حتى في فرض ال: أوردنا عليه
، بعض ا طراف بالخروج عن محلّ الابتء ، إذ المءك معلوم إجمتالا
ي و الشكّ يكون في القدرة، حيث لا ندري أنّ المءك ول وو ثابت ف
يته؟ وذا الطرف، حتى نقدر عليه، أو في ذاك الطرف، حتى لا نقدر عل

.فنعلم بالمءك و نشكّ في القدرة
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

يكما أورد عليه المحقق العراقت-إنّ وذا قياس مع الهارق،  نّه: أقول•
متءك   فيه الخلط بين فرض الشكّ في القدرة على شي-رحمه اللّه

لتم بعتدم و الشكّ في كون المءك فيما يعلم بالقدرة عليه، أو فيما يع
الهرض القدرة عليه، و ليس واحد من الشيئين مشكوك القدرة عليه، و
ما في المنجّز باحتمال القدرة وو ا وّل، كما فيما نحن فيه، لا الثاني، ك

.فرض القطع في بعض ا طراف بالخروج عن محلّ الابتء 
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

و لكن مع وذا لا يتمّ متا ذوتب إليته المحقّتق العراقتيّ •
ي رحمه اللّه من منجزيّة العلم الإجمالي، لدخول ذلك ف
 فتي باب الشكّ في القدرة، فإنّ فيه خلطا بتين الشتكّ
يان، القدرة على الامتثال و الشكّ في القدرة على العص
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

فإنّ الّذي يوجب التنجّز إنّما وو احتمتال القتدرة علتى•
مها، و الامتثال، كما لو شكّ في قدرته على الغسل و عد
الغستل معنى تنجيزه أنّه يوجب لزوم التصدّي لتحصتيل

ل،القدرة على الغسإلى أن يغتسل أو يتبيّن له عدم
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

و فإذا وقع ذلك طرفا للعلم الإجمالي، كمتا لت•
إمّا بوجوب الدعا  لرؤية الهتءل، : علم إجمالا

ط أو وجوب الغسل عليه، إلّا أنّه يحتمل ستقو
م الخطاب بالغسل، لعدم القدرة مع فترض عتد
دخل القدرة في المءك، كان عليته الاحتيتاط

بالدعا  و التصدّي للغسل، 
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ي و لكنّ ما نحن فيه ليس متن قبيتل الشتكّ فت•
كّ الشتالقدرة على الامتثال، و إنّما وو من قبيل 

ليتف ، فتإنّ موافقتة التكفي القدرة على العصيان
وج بترك الشرب تحصل حتى متع فترض الختر
در عن محلّ الابتء ، و إنّما الكءم في أنّه ول يق
؟ على الشرب الّذي وو مخالهة للتكليف أو لا
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متا و احتمال القدرة على العصيان لا معنى لكونه منجّتزا، ك•
كان احتمال القتدرة علتى الامتثتال منجّتزا، بمعنتى لتزوم 

ه، فهتل التصدّي لءمتثال ما لم ينكشف له عدم القدرة عليت
كشف لته إنّه يلزم التصدّي للعصيان ما لم ين: يقال ونا مثء

علتى عدم القدرة عليه، أو يترتّب محذور المخالهة لو بنتى
دى أنّه غير قادر على العصيان، كما كتان يترتّتب ذلتك لت
درة الشكّ في القدرة على الامتثال لو بنى علتى عتدم القت

.على الامتثال
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

و ، بنحتالشتكّ فتي القتدرة علتى العصتياننعم، لو كان •
ان و من تصدّيه لبعض مقتدّمات العصتييلزميحتمل أن 
م ، فاحتمتال عتدزوال قدرته على الامتثتالالإتيان بها 

لمقدّمتة قدرته على الامتثال على فرض الإتيان بتلتك ا
قتدرة ينجّز عليه ترك تلك المقدّمة، كما لو شكّ فتي ال

على قتل مؤمن، من باب الشكّ في أنّه لتو أطلتق وتذا 
، الر اص فهل يصتيبه أو لا؟ فتء يجتوز لته الإطتءق

.لاحتمال كون ذلك مهوّتا للقدرة على الامتثال
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ى مبننبنناء علنى أنّه : و قد تحصّل من تمام ما ذكرناه•
من كون الوجه في سقوط العلنم الإجمناليالأصحاب

عن التنجيز بخروج بعنض الأطنراف  نو عندم تعلذن 
حتمنال التكليف به، يتذجه القنول بعندم التنجينز عنند ا

ون من كت: و بنا  على مبناناخروجه عن محلذ الابتلاء،
الوجه في ذلك انصراف دليل ا  ل عن ذاك الطترف

. الّذي مضىبالارتكاز، يتّجه التهصيل في المقام بالنحو
243: ، ص4مباحث الأصول، ج


